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  .١٠/١٠تحت الجلسة الساعة افتُ  
  

جـدول الأنـصبة المقـررة      :  من جـدول الأعمـال     ١٣٤البند  
  )A/67/75 و A/67/11 (لقسمة نفقات الأمم المتحدة

ــريفير الـــسيد  - ١ ــتراكات  (غـ ــة الاشـ ــال ): رئـــيس لجنـ قـ
راكات عـن دورتهـا الثانيـة       معرض تقديمـه تقريـر لجنـة الاشـت         في

ــتعراض  ) A/67/11(والــــسبعين  ــة قــــد واصــــلت اســ إن اللجنــ
ــادة    ــلا بالمـ ــة عمـ ــة الحاليـ ــداخلي  ١٦٠المنهجيـ ــام الـ ــن النظـ  مـ

 لمعالجـــة ٦٤/٢٤٨ بـــاء و ٥٨/١للجمعيـــة العامـــة والقـــرارين 
ــسة      ــا الخامـ ــة في دورتيهـ ــة العامـ ــا الجمعيـ ــتي أثارتهـ ــسائل الـ المـ

  .والستين والسادسة والستين
وأضـــاف أن الـــدخل هـــو أول مقيـــاس للقـــدرة علـــى   - ٢

وقد أعادت اللجنة تأكيد توصيتها بـأن يـستند جـدول           . الدفع
 إلى أحــدث البيانــات ٢٠١٥-٢٠١٣الأنــصبة المقــررة للفتــرة 

المتاحة المتعلقة بالدخل القومي الاجمالي وأكثرها شمولا وقابليةً        
عـضاء  للمقارنة وأوصت بأن تشجع الجمعيـة العامـة الـدول الأ          

ــة في إطــار      ــة المطلوب ــديم اســتبيانات الحــسابات القومي ــى تق عل
  .٢٠٠٨ أو لعام ١٩٩٣نظام الحسابات القومية لعام 

ــل       - ٣ ــة لتحوي ــل مطلوب ــعار التحوي ــول إن أس ــضى يق وم
ــة إلى       ــن العمــلات الوطني ــومي الإجمــالي م ــدخل الق ــات ال بيان

وقــد أعــادت اللجنــة تأكيــد توصــيتها  . وحــدة نقديــة موحــدة 
ة استخدام أسعار التحويل المستندة إلى أسعار الـصرف         بضرور

الــسائدة في الــسوق، إلا في الحــالات الــتي يتــسبب فيهــا ذلــك   
ات مفرطـــة في الـــدخل القـــومي ريفـــحـــدوث تقلبـــات وتح في

الإجمالي لبعض الدول الأعضاء معبرا عنه بدولارات الولايـات         
 المتحدة، حيث ينبغي عنـد ذاك تطبيـق أسـعار الـصرف المعدلـة             

ــبة    ــرى مناسـ ــل أخـ ــعار تحويـ ــعار أو أسـ ــال . حـــسب الأسـ وقـ
ــستخدم       إن ــه، أن ت ــد اســتعراض أجرت ــررت، بع ــد ق ــة ق اللجن

ســعري الــصرف المعمــول بهمــا في الأمــم المتحــدة للجمهوريــة  

ويجـب إدراج بيانـات الـدخل المعـبر         . العربية الـسورية وميانمـار    
عنها بدولارات الولايات المتحـدة في صـورة متوسـطات علـى            

وقد وافقت اللجنة على أنه متى وقـع   .  فترة أساس محددة   مدى
الاختيار على فترة أساس معينـة، فـإن هـذه الفتـرة ذاتهـا ينبغـي                
أن يستمر استخدامها لأطول مدة ممكنة، وعلـى أنـه لا يوجـد             
ســبب وجيــه لتغــيير النــهج المركــب الحــالي القــائم علــى فتــرتي   

  .الثلاث سنوات والست سنوات
 إن هنــاك مــسألتين رئيــسيتين ينبغــي    واســتطرد قــائلا   - ٤

أولاهمـا  : تدبرهما فيما يتعلق بأداء التسوية المتصلة بعبء الـدين        
ما إذا كان ينبغي استخدام بيانات الـديون الخارجيـة الحكوميـة            
ــة     ــديون الخارجي ــا أو مواصــلة اســتخدام ال ــة حكومي أو المكفول

 إلى الكليــة؛ وثانيتــهما، مــا إذا كــان ينبغــي أن تــستند التــسوية  
ــدين      ــتخدام رصــيد ال ــديون أو مواصــلة اس ــدفق ال وأوضــح . ت

ــديون        أن ــن ال ــات ع ــوافر بيان ــدم ت ــد لاحظــت أن ع ــة ق اللجن
الحكومية أو عن تدفقات الديون لم يعد يشكل أساسـا منطقيـا            
لحساب التسوية المتـصلة بعـبء الـدين بالاسـتناد إلى حـسابات             

بــاين آراء ونظــرا لت. الــديون الخارجيــة الكليــة أو رصــيد الــدين 
الأعـــضاء بـــشأن المـــسألة، فقـــد قـــررت اللجنـــة متابعـــة النظـــر  

  .المسألة في دورات مقبلة في ضوء توجيهات الجمعية العامة في
وتابع يقول إن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفـرد           - ٥

ــصبة      ــة في إعــداد جــدول الأن ــذ البداي ــستخدم من ــدخل ت مــن ال
نظـر بعـض     ل صـالحا في   المقررة للمنظمة؛ وهو استخدام لا يـزا      

. يعدُّونـه كـذلك    أعضاء اللجنـة، وإن كـان أعـضاء آخـرون لا          
وقد نظرت اللجنة في خيارات مختلفة لتعديل التـسوية، بعـضها           

 منوعة من مقترحـات  أشكالٌ سبق النظر فيه وبعضها جديد أو     
وقــد أعــرب الأعــضاء عــن آراء متنوعــة بــشأن وجاهــة . ســابقة
ــذا فقــد قــررت ال . البــدائل نــة مواصــلة النظــر في التــسوية  لجول

  .ضوء توجيهات الجمعية العامة في
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وأضاف قائلا إن الأخـذ بعناصـر ثلاثـة، وهـي تطبيـق               - ٦
 في المائــة، وحــد أعلــى  ٢٢حــد أعلــى للأنــصبة المقــررة قــدره  

، وحـد   ٠,٠١٠للأنصبة المقـررة علـى أقـل البلـدان نمـوا قـدره              
دة توزيـع  ، أسـفر عـن إعـا   ٠,٠٠١أدنى للأنصبة المقـررة قـدره    

وقـد قـررت اللجنـة النظـر        . النقاط في جـدول الأنـصبة المقـررة       
  . ضوء توجيهات الجمعية العامةفيهذه العناصر  في
وأردف قائلا إن اللجنة قـد قـررت، في سـياق نظرهـا               - ٧

في اقتراحــات أخــرى وعناصــر أخــرى ممكنــة لمنهجيــة جــدول   
ــساب     ــادة الحـ ــسألة إعـ ــة مـ ــلة دراسـ ــررة، مواصـ ــصبة المقـ الأنـ

لسنوية في الدورات المقبلة على ضوء التوجيهات التي توفرهـا          ا
وتناول الفحص أيضا مسألة الزيـادات الكـبيرة        . الجمعية العامة 

وهـــي . مـــن جـــدول إلى آخـــر في معـــدلات الأنـــصبة المقـــررة 
تغييرات لا مفر منـها في عـالم دائـم الحـراك، لأن قـدرة الـدول                 

أو تقــل تبعــا  الأعــضاء النــسبية علــى الــدفع يمكــن أن تــزداد      
لموقعهـــا في تـــدرج جـــدول الأنـــصبة بـــصرف النظـــر عمـــا إذا 

وقــد . الــدخل القــومي الإجمــالي قــد زاد أو قــل بــالقيم المطلقــة 
قــررت اللجنــة مواصــلة دراســة مزايــا تــدابير معالجــة الزيــادات  
ــررة،      ــصبة المق الكــبيرة مــن جــدول إلى آخــر في معــدلات الأن

رشـادات توفرهـا   كانت لهـا مزايـا، وذلـك علـى ضـوء أي إ        إن
كمــا أحاطــت اللجنــة علمــا ببيــان احتجــاجي . الجمعيــة العامــة

مقــدم مــن تركيــا بــشأن مقترحــات بمنهجيــة لجــدول الأنــصبة    
المقررة تثير مسائل جرى النظر فيها أثنـاء اسـتعراض الزيـادات            

  .الكبيرة من جدول إلى جدول في معدلات الأنصبة المقررة
ها إلى تحديــد آثــار ومـضى يقــول إن اللجنــة، ســعيا من ــ  - ٨

  البيانــــات الجديــــدة علــــى جــــدول الأنــــصبة المقــــررة للفتــــرة 
، بمـــا في ذلـــك القـــرارات المتعلقـــة بالبيانـــات  ٢٠١٥-٢٠١٣

وأســـعار التحويـــل، ولكـــن مـــع اســـتبعاد المقترحـــات المتعلقـــة  
بإدخــال تغــييرات علــى المنهجيــة، قــد نظــرت في تطبيــق تلــك    

ل الثالث من التقريـر     البيانات على المنهجية؛ وقد ورد في الفص      
  .بيان بنتائج ذلك النظر

ــا       - ٩ ــضمن استعراضـ ــد تـ ــة قـ ــر اللجنـ ــاف أن تقريـ وأضـ
ــددة        ــسديد المتع ــن خطــط الت ــام ع ــين الع ــر للأم لأحــدث تقري

ومعلومـات عـن الجديـد في حالـة خطـط           ) A/67/75(السنوات  
أحاطــت  و. ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩الــدفع كمــا هــي في   

ــتي   ــالإجراءات ال ــا ب ــة علم ــسألة   اللجن ــا لمعالجــة م  اتخــذتها ليبري
ــأخرات الــتي عليهــا، والــتي أســفرت عــن التنفيــذ النــاجح        المت

وخلـــصت اللجنـــة إلى أن خطـــط   . ٢٠١٢لخطتـــها في عـــام  
التـــسديد المتعـــددة الـــسنوات وســـيلة صـــالحة لأن تـــستخدمها 
الدول الأعـضاء للحـد مـن اشـتراكاتها غـير المدفوعـة والتـدليل               

ــاء بالت   ــا بالوف ــى التزامه ــم المتحــدة   عل ــة تجــاه الأم ــا المالي . زاماته
وكررت اللجنة، إذ لاحظت عـدم تقـديم أي خطـط جديـدة،             
تأكيــد توصــيتها بــأن تــشجع الجمعيــة العامــة الــدول الأعــضاء   

 مـن الميثـاق     ١٩الأخرى الـتي عليهـا متـأخرات في إطـار المـادة             
  .على النظر في تقديم خطط تسديد متعددة السنوات

 للإعفـاء   د نظـرت في خمـسة طلبـات       وقال إن اللجنة ق     - ١٠
 من الميثاق، وهو مـا يعكـس تحـسنا كـبيرا            ١٩ ة الماد من تطبيق 

الحــال في الــسنوات الأخــيرة، حيــث    مقارنــة بمــا كــان عليــه    
 كثرتهــا، إلى مــن الطلبــات الــتي جــرى النظــر فيهــا،     وصــلت

وخلصت اللجنة إلى أن إخفـاق الـدول الأعـضاء          . طلبات ١٠
ــر (الخمــس  ــا الوســطى  وجمهو، جــزر القم ــة أفريقي وســان ، ري

ــسيبي  ــومي وبرين ــصومال، ت ــا ، وال ــساو-وغيني ــسديد )  بي في ت
 راجع إلى ظـروف     ١٩المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة       

لا قبــل لهــا بهــا وأوصــت بالــسماح لهــا بالتــصويت حــتى نهايــة    
انت هذه البلـدان    كو. الدورة السابعة والستين للجمعية العامة    

يــــــوم أن اختتمــــــت اللجنــــــة دورتهــــــا     الخمــــــسة ذاتهــــــا، 
ــه /حزيــران ٢٩ في ــأخرة في ســداد اشــتراكاتها  ٢٠١٢يوني ، مت

 ولكن سمح لها بالتصويت حتى نهايـة        ١٩بموجب أحكام المادة    
الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، بينما لم يكـن هنـاك           
صـوت للــيمن، الـذي كــان متــأخرا أيـضا في ســداد اشــتراكاته    

  .١٩دة بموجب أحكام الما
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ــسودان      - ١١ ــة العامــة قبلــت جنــوب ال وأضــاف أن الجمعي
 المــؤرخ  ٦٥/٣٠٨، بموجــب قرارهــا   عــضوا بــالأمم المتحــدة  

وأوصت اللجنة، استنادا إلى البيانـات      . ٢٠١١يوليه  /تموز ١٤
ــالمتاحــة بــشأن الــدخل القــومي والــسكان،    أن يكــون معــدل ب
ــام     ــد في عـ ــك البلـ ــى ذلـ ــصيب المقررعلـ  ٢٠١٢ و ٢٠١١النـ

خمـسة أجـزاء مـن اثـني عـشر           وبأن يـدفع البلـد       ٠,٠٠٣ة  بنسب
وفيمـا يتعلـق بالاشـتراك       .٢٠١١ من ذلـك المعـدل لعـام         جزءا

المقــرر علــى الكرســي الرســولي، الدولــة الوحيــدة غــير العــضو، 
فقد أوصت اللجنـة بمواصـلة العمـل بالترتيـب المعتمـد بموجـب              

ــة   ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــتمرار ثبـــات الرســـم  ٥٨/١قـ ــاء وباسـ  بـ
لسنوي المقطـوع للكرسـي الرسـولي عنـد نـسبة مئويـة قـدرها               ا

 ـــ  ٥٠ ــري البـــ ــتراكه النظــــ ــدل اشــــ ــن معــــ ــة مــــ الغ  في المائــــ
  .٢٠١٥-٢٠١٣المائة للفترة  في ٠,٠٠١

وأنهــى كلامــه قـــائلا إن الأمــين العـــام قبــل، في عـــام       - ١٢
ــا٢٠١١ ــادل، مـ  بعمـــلات أخـــرى ا دولار١ ٣٨٠ ٣٢٤  يعـ

  .غير دولار الولايات المتحدة
رئــيس دائــرة الاشــتراكات وتنــسيق   (بيريــدج لــسيدا  - ١٣

عــرض تقريــر الأمــين العــام عــن خطــط التــسديد ): الــسياسات
ــددة الــسنوات   ــال إن التق)A/67/75(المتع ــبين حالــة   ، فق ريــر ي

 بــسان تــومي وبرينــسيبي وليبريــا  الخاصــتيندفعتنفيــذ خطــتي الــ
ــانون الأول٣١ في ــا  . ٢٠١١ديـــسمبر / كـ وقـــد نفـــذت ليبريـ

 ويعــرض ٢٠١٢امــل في النــصف الأول مــن عــام خطتــها بالك
أحـدث مـا اسـتجد علـى        ) A/67/11(تقرير لجنـة الاشـتراكات      

يـــدة المتبقيـــة كمــــا هـــو الحــــال    حالـــة خطـــة التــــسديد الوح  
  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٩ في
وأضاف أن ستة دول أعـضاء نجحـت في تنفيـذ خطـط               - ١٤

تــسديد متعــددة الــسنوات منــذ اعتمــاد ذلــك النظــام في عــام        
ــ. ٢٠٠٢ سنوات الأخـــيرة أي خطـــط جديـــدة ولم تقـــدم في الـ

 اد الاشتراكات المتأخرة بالكامـل،    جداول زمنية جديدة لسد    أو
  .غير أن عدة دول أعضاء أشارت إلى أن المسألة قيد النظر

ــوبي  - ١٥ ــسيد ميهـ ــر( الـ ــة  ): الجزائـ ــم مجموعـ تحـــدث باسـ
اسـبة   والصين فقال إن المنظمة يجب أن تمتلك الموارد المن ٧٧ الـ

ــا   ــة به ــشريعية المنوط ــات الت ــدول   . للولاي ــى ال ــإن عل ــالي ف وبالت
ــها ودون     ــل في حينــ ــتراكاتها بالكامــ ــدفع اشــ ــضاء أن تــ الأعــ
شــروط، وإن كــان ينبغــي مراعــاة الظــروف الخاصــة لــبعض       

  . من الوفاء بالتزاماتها الماليةالبلدان النامية التي تمنعها مؤقتا
 أن تظـل المعيـار      وأضاف أن القدرة على الـدفع ينبغـي         - ١٦
ولا مجـال للتفـاوض   . قسمة نفقات الأمم المتحـدة   في  ساسي  الأ

على العناصر الأساسية لمنهجيـة جـدول الأنـصبة المقـررة، مثـل             
فتــرة الأســاس، والــدخل القــومي الإجمــالي، وأســعار التحويــل، 
والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفـرد مـن الـدخل، ومعامـل       

د الأقــصى الخــاص بأقــل البلــدان التــدرج، والحــد الأدنى، والحــ
علـى أن الجمعيـة العامـة       . نموا، والتسوية المتعلقة برصـيد الـدين      

ينبغي لها أن تعيـد النظـر في الـسقف العـام الحـالي، الـذي جـاء                   
ــق   ــده كــصيغة تواف ــافى     تحدي ــك يتن ــسبب ذل ــية وصــار ب  سياس

  .مبدأ القدرة على الدفع ويشوه جدول الأنصبة المقررة مع
 الجمعيــــة العامــــة ينبغــــي لهــــا أن تتــــصرف وقــــال إن  - ١٧

ــصبة      ــسارع إلى اعتمــاد جــدول الأن ــأن ت بمــسؤولية وحكمــة ب
ومع .  استنادا إلى المنهجية الحالية    ٢٠١٥-٢٠١٣المقررة لعام   

أن ذلـك ســيؤدي إلى زيــادات كــبيرة في اشــتراكات كــثير مــن  
البلدان النامية، فإنها ملتزمة بأداء مـا عليهـا مـن مـسؤوليات في           

 أعبــاء ماليــة زاحــةتغــيير المنهجيــة وإوأي محاولــة ل. لــصددهــذا ا
وينبغـــي . الناميـــة لـــن تجـــدي نفعـــالبلـــدان ل  وتحميلـــهاإضـــافية

تكون المفاوضـات المتعلقـة بهـذا البنـد علنيـة ومفتوحـة أمـام             أن
مــشاركة الجميــع وشــفافة علــى نحــو يليــق باختــصاص اللجنــة   

ة الوحيـــدة الخامـــسة باعتبارهـــا لجنـــة الجمعيـــة العامـــة الرئيـــسي
وقـــال . المختـــصة بمـــسائل الميزانيـــة والمـــسائل الإداريـــة والماليـــة
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المجموعـــة تعـــارض اتخـــاذ القـــرارات في مجموعـــات صـــغيرة  إن
  .وفرض شروط أثناء المفاوضات

وأعرب عن ترحيبه بجهود الدول الأعضاء التي أوفـت          - ١٨
ــا بموجــب خط ــ  ــسنوات  بالتزاماته ــددة ال ــسديد متع ــال . ط ت وق

ط ينبغي أن تكون طوعية وأن تأخذ في اعتبارهـا          تلك الخط  إن
الحالة المالية للدولة على ألا تُـستخدم كوسـيلة لفـرض ضـغوط      
أو تكون عاملا لدى النظر في طلبات الإعفاء من تطبيق المـادة            

ميــع الــدول الأعــضاء الــتي عليهــا   لج ينبغــيو.  مــن الميثــاق١٩
ــأخرات كــبيرة وبإمكانهــا تقــديم هــذه الخطــط أن تقــدمه     . امت

وقال إن المجموعة تؤيد توصيات لجنة الاشتراكات الداعيـة إلى          
اء عف ـالسماح للدول الأعضاء الخمس التي تقدمت بطلبات للإ       

الــسابعة  بالتــصويت حــتى نهايــة الــدورة  ١٩مــن تطبيــق المــادة  
  .والستين للجمعية العامة

ــاد الأوروبي  (فـــريلاس الـــسيد  - ١٩ ): المراقـــب عـــن الاتحـ
ــدتكلــم أيــضا باســم ال  ــدان المرشــحة   بل ــا؛ والبل المنــضم كرواتي

أيـــسلندا والجبـــل الأســـود وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية  
نتـساب ألبانيـا والبوسـنة      وبلدان عملية الاستقرار والا    السابقة؛
ــدوفا، فقــال إن تمويــل   والهرســك ــة مول ؛ بالإضــافة إلى جمهوري

الأمــم المتحــدة مــسؤولية جميــع الــدول الأعــضاء وهــو أساســي  
ــال  لأدا ــشكل فع ــها ب ــتراكات   . ء عمل ــستند الاش ــي أن ت وينبغ

إلا المنهجيـة الحاليـة     . المالية إلى قدرة الدول النسبية على الـدفع       
لإعــداد جــدول الأنــصبة المقــررة لا تأخــذ في اعتبارهــا بــشكل  
كاف التطورات الاقتصادية؛ وما زال مبلغ اشـتراكات الـدول          

 في الــدخل الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي يزيــد عــن حــصتها    
ولهـذا، يمكـن تحـسين المنهجيـة بحيـث          . القومي الإجمالي العـالمي   

تعكـس توزيعــا أكثـر إنــصافا وتوازنـا للمــسؤوليات الماليـة بــين     
  .الدول الأعضاء

ــن أســ ــ   - ٢٠ ــرب عــ ــر   وأعــ ــة لم تجــ ــة العامــ فه لأن الجمعيــ
الاستعراض الوافي لمنهجية تقرير الأنصبة الذي وافقت على         قط

وقال إن وفده يشعر بالقلق . ا الرابعة والستينأن تجريه في دورته
لأن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل قد باتت          
ــة      ــار المنهجي ــع في إط ــادة التوزي ــسي في حــساب إع ــار الرئي المعي
الحالية؛ رغم أن استحداثها كان لدعم الـدول الأعـضاء الأكثـر            

. ر محــدود فقــرا، الــتي لا تــستفيد مــن التــسوية حاليــا إلا بقــد      
وأعرب عن القلق أيضا من المشاكل الناجمة عن التسوية المتصلة       

وقال إن أي خيار مـن شـأنه أن يـؤدي إلى زيـادة              . بعبء الدين 
  .تحريف القدرة على الدفع هو خيار غير مقبول

 مـن  ١٩وفيما يتعلق بطلبات الإعفـاء مـن تطبيـق المـادة             - ٢١
راكات المقررة بالكامل   الميثاق، كرر المتكلم تأكيد أن دفع الاشت      

ــدول       ــع ال ــى جمي ــها ودون شــروط واجــب أساســي عل وفي حين
إلا أن بعـــض الـــدول ربمـــا تواجـــه صـــعوبات مؤقتـــة  . الأعـــضاء

. حقيقيــة في القيــام بهــذا الواجــب لأســباب خارجــة عــن إرادتهــا  
وتشكل خطط التسديد المتعددة الـسنوات أدوات فعالـة تـساعد           

. تها المقــررة غــير المدفوعــة الــدول الأعــضاء علــى تقليــل اشــتراكا 
ــة الاشــتراكات       ــده لتوصــيات لجن ــد أعــرب عــن تأيي ــذلك فق ول

  . من الميثاق١٩المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 
أشــــار إلى أن اليابــــان ): ليابــــانا (الــــسيد يامــــاموتو  - ٢٢
 ميزانيـة الأمـم المتحـدة، وقـال         ثـاني أكـبر مـساهم مـالي في         هي
ة صادقة، رغم الصعوبات الاقتـصادية  بلده يدفع ما عليه بني    إن

كما يؤيـد وفـد بلـده مبـدأ القـدرة علـى             . والمالية التي يواجهها  
ــدفع ــصا . الـ ــة الاقتـ ــالم تتطلـــب  إلا أن الحالـ ــتغيرة في العـ دية المـ
المنظمـة أن تـضع منهجيـة لإعـداد جـدول الأنـصبة المقـررة           من

 شكل أكثـر إنـصافا القـدرة الحقيقيـة        تعكس على نحو أفضل وب    
اهنة لكل بلد عضو على الدفع، استنادا إلى أكثر البيانـات            والر

  .لراهن وشمولا وقابليةً للمقارنةالمتاحة مواكبةً للوضع ا
وأعرب عن تأييد وفـده لتوصـيات لجنـة الاشـتراكات             - ٢٣

  . من الميثاق١٩المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 
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ــسالس   - ٢٤ ــون غونـ ــسيد ليـ ــا (الـ ــدول  ): كوبـ ــال إن جـ قـ
نــصبة المقــررة أحــد العناصــر الرئيــسية الــتي تــضمن المــشاركة    الأ

وأضاف . العادلة لجميع الدول الأعضاء في أنشطة الأمم المتحدة       
أن المنهجيــة الحاليــة، الــتي جــاءت ثمــرة عمليــة تــشاور مطولــة        

القــدرة علــى   المتمثــل فيدرجــة، تــستند إلى المبــدأ التــوجيهي ومت
لأقــصى الحــالي قــد حُــدد  إلا أن معــدل النــصيب المقــرر ا. الــدفع

استنادا إلى اعتبارات سياسية وهـو يحـرف هـذا المبـدأ وأي تغـيير               
  .في المنهجية لا يعالج بجدية إلغاء المعدل الأقصى لا منطق فيه

وأعرب عن استيائه لأنـه يجـري حاليـا تخـصيص نـسبة               - ٢٥
ــة الأمــم الم   ــدة مــن ميزاني ــسلام والأمــن،   متزاي تحــدة لقــضايا ال

ــا يجعــل ا  وهــو ــع،   لمنظمــة حلم ــا عــسكريا بحكــم الأمــر الواق ف
الوقت الذي تخـصص فيـه مـوارد لا تنفـك تتنـاقص للتنميـة                في

وقـــال إن الـــضغوط تمـــارس حاليـــا . الاقتـــصادية والاجتماعيـــة
لإســـكات البلـــدان الناميـــة في عمليـــة صـــنع القـــرار إذ تحـــاول 
مجموعـــة صـــغيرة مـــن البلـــدان القويـــة اتخـــاذ القـــرارات نيابـــة   

الجميع، في انتـهاك سـافر لمبـدأ تـساوي الـدول في الـسيادة                عن
ومع أن كوبا هدف لحظر أحادي الجانـب        . المكرس في الميثاق  

يؤثر في قدرتها على دفع اشتراكاتها، فإنها تفي بالتزاماتها الماليـة           
تجـــاه الأمـــم المتحـــدة وســـتعارض أي محاولـــة لتعـــديل جـــدول 

شاركة الديمقراطيــة الأنــصبة المقــررة قــد تزيــد مــن محدوديــة الم ــ
  .بلدان النامية في أعمال المنظمةلل

وأنهى كلامه قائلا إن وفده يحبِّذ المـسارعة إلى اعتمـاد       - ٢٦
 ١٩مشروع قرار يتيح الإعفاءات الموصى بها من تطبيق المـادة           

تهــا بــسبب مــن الميثــاق للــدول الــتي لا تــستطيع تــسوية متأخرا  
  .ظروف خارجة عن إرادتها

قـال إن بلـده مـا زال، رغـم        ): قطـر  (طاوعـة السيد الم   - ٢٧
مـــا يواجهـــه مـــن تحـــديات عديـــدة ناجمـــة عـــن الأزمـــة الماليـــة 
والاقتــصادية العالميــة، يتعهــد بالتزامــه القــانوني بــدفع مــساهماته  
بالكامل وشجع الدول الأعضاء الأخرى على دفع اشـتراكاتها         

علــى أنــه . المقــررة بالكامــل وفي الوقــت المحــدد ودون شــروط  
ــتي      ينب ــصادية الـ ــصعوبات الاقتـ ــار الـ ــذ في الاعتبـ ــي أن تؤخـ غـ

تواجهها البلدان النامية التي تمنعهـا مـن الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة              
لهـــذا فقـــد أعـــرب عـــن تأييـــد وفـــده لتوصـــيات لجنـــة . مؤقتـــا

ــادة     ــق الم ــة بالإعفــاءات مــن تطبي  مــن ١٩الاشــتراكات المتعلق
طــط تــسديد وأشــاد بالــدول الأعــضاء الــتي نفــذت خ . الميثــاق

متعـــددة الـــسنوات، وأكـــد أن تلـــك الخطـــط ينبغـــي أن تظـــل 
طوعية، وألا تستخدم لممارسـة ضـغوط علـى الـدول الأعـضاء             

ــدر  ــة، وينبغـــي ألا تـ ــاء  المعنيـ ــر في الإعفـ ــد النظـ ج كعامـــل عنـ
  . من الميثاق١٩تطبيق المادة  من
وأضــاف أن المنهجيــة الحاليــة لإعــداد جــدول الأنــصبة   - ٢٨

غيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتـصادية       المقررة تعكس الت  
ويظـــل مبـــدأ القـــدرة علـــى الـــدفع المعيـــار  . للـــدول الأعـــضاء

ــذا فقــد أعــرب  . الأمــم المتحــدة الأساســي لقــسمة نفقــات   ول
ــة     عــن ــة الحالي ــده لأي تغــيير في عناصــر المنهجي رفــض وفــد بل

لإعداد جدول الأنصبة المقـررة والـتي تهـدف إلى تحويـل عـبء              
ن تبقـى   فهـي عناصـر يجـب أ      .  إلى البلـدان الناميـة     تمويل المنظمة 

  .سليمة غير قابلة للتفاوض
وأكد في هـذا الـصدد أنـه لا ينبغـي أن يؤخـذ الـدخل                  - ٢٩

ــار وحيـــد    القـــومي الإجمـــالي أو متوســـط دخـــل الفـــرد كمعيـ
لتحديــد نــسب مــساهمة الــدول الأعــضاء، إذ يــتعين مراعــاة       

ــصادية ومتط   ــة والاقت ــل الاجتماعي ــة  مختلــف العوام ــات التنمي لب
البــشرية للبلــدان الناميــة، خاصــة في ظــل الــسياسات التقــشفية  

قيــق الــتي ســلكتها الــدول المتقدمــة في تمويــل بــرامج التنميــة وتح
  .الأهداف الإنمائية للألفية

قــال إن المنهجيــة الحاليــة، ): ســنغافورة (الــسيد ســياه  - ٣٠
ــة     وإن كانــت غــير مترهــة عــن العيــوب، تــشكل صــيغة توفيقي

فهــي تعكــس الــتغيرات في الأداء الاقتــصادي . لــة وعمليــةمعقو
النسبي لكل من الدول الأعضاء بطريقـة مـستقرة وقابلـة للتنبـؤ      
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كات بلــد مــا، ابهـا، ولكــن مــن المحـتم حــين يــزداد معـدل اشــتر   
وأعرب عـن رفـض وفـد بلـده         . تقل معدلات بلدان أخرى    أن

يلائم للاقتراحات الـساعية إلى تغـيير جـدول الأنـصبة المقـررة ل ـ       
 أو مجموعــة معينــة مــن البلــدان الأغــراض الــسياسية لبلــد معــين

التي تفـرض بـشكل جـائر التزامـات أكـبر علـى             الاقتراحات   أو
وحث جميع الدول على النظر إلى ما هـو أبعـد           . البلدان النامية 

لوفـاء بالتزاماتهـا    من وفورات التكاليف والمكسب الـسياسي وا      
  .تجاه المنظمة

قـال إن قـدرة     ): الاتحـاد الروسـي    (فتشوماكو السيد  - ٣١
المنظمة على النهوض بعدد متزايد من الولايات المعقـدة تتوقـف           
على قـسمة النفقـات بـين الـدول الأعـضاء بـشكل عـادل ودفـع            

وأعرب  .الاشتراكات المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط
عن شعور وفد بلده بخيبة الأمل لعـدم توصـل اللجنـة إلى توافـق               

 رةواء في مداولاتها بشأن جدول الأنـصبة المقـررة في الـد           في الآر 
 وقــال إنــه ســيكون مــن غــير  ؛الرابعــة والــستين للجمعيــة العامــة 

 الـذي جـرى فيـه تجاهـل آراء خمـس            المقبول تكـرار هـذا الأمـر،      
  التــسوية المتعلقــة بالــدخل الفــردي الــدول الأعــضاء بــشأن  مــن

أملــه  وأعــرب عــن. ادا أســعار صــرف العمــلات المحــسوبة اســتن
أن يــؤدي إجــراء مناقــشة تقنيــة غــير مُسيَّــسة بــشأن جــدول    في

  .الأنصبة المقررة إلى التوصل مستقبلا إلى توافق في الآراء
ــة الاشــتراكات ينبغــي أن تكــون      - ٣٢ ــابع يقــول إن لجن وت

لديها أساليب عمل تتيح لها إسداء المشورة إلى الجمعية العامـة            
عض الأحيان التوصـل إلى     ومن الصعب في ب   . بمزيد من الفعالية  

ــة     ــد مــن الأفرق ــشاء مزي ــة كمــا أن إن توافــق في الآراء في اللجن
  .قيد عملية إعداد توصيات الخبراءالعاملة لن يؤدي إلا إلى تع

، ا في إعـداد الجـدول     حالي ـتبعـة   وأضاف أن المنهجية الم     - ٣٣
التي كانت ثمرة عمليـة تفـاوض شـاقة، لا يوجـد مـا يـدعو إلى                 

 مـن التعـديل عليهـا، وإن كـان وفـده سـينظر              إدخال قدر كبير  
وهــو مــستعد . في تغــييرات تعكــس قــدرة الــدول علــى الــدفع  

أيــضا لمناقــشة العناصــر الرئيــسية للمنهجيــة، بمــا في ذلــك الحــد  
ــسوية       ــدأ ت ــسمة الناجمــة عــن الخــصومات؛ ومب ــصى؛ والق الأق
دخــل الفـــرد المـــستندة إلى مراعـــاة تقلبـــات أســـعار الـــصرف؛  

  .شتراكاتوحدود زيادة الا
ــدول      - ٣٤ ــسماح للـ ــى الـ ــرض علـ ــده لا يعتـ ــال إن وفـ وقـ

 مـن  ١٩الأعضاء الخمس التي طلبت الإعفاء مـن تطبيـق المـادة      
  .تصويت حتى نهاية الدورة الحاليةالميثاق بال

قــال ): يــات المتحــدة الأمريكيــةالولا (الــسيد تورســيلا  - ٣٥
ي استعراض منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة الذي يجر        إن

تقيــيم مــا إذا كانــت المنهجيــة كــل ثــلاث ســنوات يمثــل فرصــة ل
ومنذ أن جرى التفاوض على     . تزال ملائمة للظروف الراهنة    لا

جــدول الأنــصبة المقــررة في آخــر مــرة، واصــلت البلــدان الناميــة 
ويجـب أن تعكـس الجمعيـة العامـة هـذا          . نموها الاقتصادي المبهر  

ــصادي  ــع الاقت ــشكل كــاف الواق ــررة   في جــدول الأ ب ــصبة المق ن
احتـــرام المبـــدأين   الاســـتمرار في مـــع ٢٠١٥-٢٠١٣للفتـــرة 

الأساسيين المتمثلين في قسمة النفقات على أسـاس القـدرة علـى          
وينبغـي  . مساهم وحيد  أيالدفع وتفادي الاعتماد المفرط على      

أن ترحب البلدان التي نمت اقتـصاداتها بـسنوح الفرصـة لهـا لأن              
  .ل المنظمةيصبح لها دور أكبر في أعما

قـــال إن دفـــع الـــدول   ): كولومبيـــا (الـــسيد رويـــس   - ٣٦
ــر   الأعــضاء لاشــتراكاتها في   ــها وبالكامــل ودون شــروط أم حين

 . الولايـات المنوطـة بهـا      تنفيـذ بد منه للسماح للأمم المتحـدة ب       لا
رة علــى الــدفع المعيــار الأساســي     وينبغــي أن يظــل مبــدأ القــد   

هـم أن يـستند جـدول       قسمة نفقات المنظمة، ومـع أن مـن الم         في
 إلى أكثر بيانـات النـاتج       ٢٠١٥-٢٠١٣الأنصبة المقررة للفترة    

القومي الإجمـالي مواكبـةً لأحـدث المـستجدات وشمـولا وقابليـة             
ة غيرللمقارنة، فإنه ينبغي أن يعكس أيـضا الحالـة الاقتـصادية المـت            

للدول لكفالة ألا يكون العبء المـالي فـوق طاقـة تحمُّـل البلـدان            
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زالت تواجه تحديات كـبيرة في مجـالي التنميـة والحـد مـن              التي ما   
  .الفقر
ــادات       - ٣٧ ــاك حــد للزي ــه ينبغــي أن يكــون هن وأضــاف أن

الكبيرة من جدول إلى آخر في معدلات الأنصبة المقررة؛ ومن           
الممكن تخفيف أثر الزيـادات بتـدريجها علـى مـدى الفتـرة الـتي               

شـــتراكات فالزيـــادات الكـــبيرة جـــدا في الا. يغطيهـــا الجـــدول
يكــون لهــا في أغلــب الأحيــان تــأثير علــى الالتزامــات الماليــة        

  .اه وكالات الأمم المتحدة الأخرىللدول تج
وقــال إن وفــد بلــده يــرى أن المنهجيــة الحاليــة لإعــداد   - ٣٨

ــررة ينبغــي ا   ــصبة المق ــسنتين   جــدول الأن ــرة ال ــا لفت ــاء عليه لإبق
ــدين     . ٢٠١٥-٢٠١٣ ــبء الـ ــة بعـ ــسوية المتعلقـ ــشكل التـ وتـ

التسوية المتـصلة بالـدخل الفـردي المـنخفض عنـصرين هـامين             و
ــة وجــزأي   ــها ولهــذا ينبغــي   مــن عناصــر المنهجي ن لا يتجــزآن من

وينبغـي تـوخي الـشفافية والعلانيـة في أيـة           . يظلا دون تغيير   أن
ــا للقواعـــد    مناقـــشة للمنهجيـــة داخـــل اللجنـــة الخامـــسة، وفقـ

  .والإجراءات المعمول بها
قـال  ): جمهوريـة كوريـا   (هون   -  كيونغ السيد سول   - ٣٩

إن التراجع الاقتصادي والقيود المالية اللذين يواجههما العديـد         
من البلدان يُوجبان إيجـاد آليـة أكثـر إنـصافا ومعقوليـة لتقاسـم               

ويجب أن يكون تركيـز المناقـشات علـى الكيفيـة الـتي             . الأعباء
اشـتراكات الـدول الأعـضاء أقـل         تؤثر بها أية آلية جديدة على     

 تركيزها على ما إذا كانت تلك الآليـة ستـسفر عـن وضـع          من
  .جدول أكثر إنصافا واستدامة

 عتقــد أن المنهجيــة الحاليــة يمكــن وقــال إن وفــد بلــده ي  - ٤٠
جعلــها أكثــر إنــصافا واســتدامة وبــساطة، مــع احتــرام مبــدأ        

فــالانحراف بــين جــدول . القــدرة علــى الــدفع في الوقــت نفــسه
ومي الإجمــالي، بعــد تطبيــق شــتى الأنــصبة المقــررة والــدخل القــ

ــسوية والحــدود القــصوى، ينبغــي أن يكــون ضــمن      ــات الت آلي
وينبغــي إعــادة فحــص التــسوية المتــصلة بعــبء . نطــاق معقــول

ــن الممكــن تحــسينها باســتخدام       ــا إذا كــان م ــدين للتأكــد مم ال
ــدفق      ــشأن ت ــةً لآخــر المــستجدات ب ــةً ومواكب ــر دق ــات أكث بيان

كــس بــشكل أدق وأكثــر إنــصافا الــديون والــدين العــام، ممــا يع
واستدرك قائلا إن أي عناصـر جديـدة        . قدرة البلد على الدفع   

تستهدف معالجة الـتغيرات الحـادة في جـداول الأنـصبة المقـررة             
 تعقيـد طريقـة الحـساب وأن        زيـد مـن   من شأنها، في نظره، أن ت     

  .تشوه مبدأ القدرة على الدفع
ه لتوصـيات   وأنهى كلامه بالإعرب عن تأييد وفد بلـد         - ٤١

 مـن   ١٩لجنة الاشتراكات بشأن الإعفـاءات مـن تطبيـق المـادة            
الميثــاق وشــجع الــدول الأعــضاء المعنيــة علــى ألا تــدخر وســعا  

  .لتقليل ما عليها من اشتراكات مقررة غير مدفوعة
قـال إن جـدول الأنـصبة       ): الـصين ( مـين    السيد وانـغ    - ٤٢

ــستند إ  ــررة ينبغــي أن ي ــدفع  المق ــدرة ال ــدأ الق كمــا يجــب  لى مب
تسير أي مناقـشة للمـسألة في اللجنـة الخامـسة وفقـا للنظـام          أن

. الداخلي للجمعية العامة وأحكام القرارات المتصلة بالموضوع      
وأضاف أن حساب قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الـدفع يأخـذ               

وأيـضا، وهـذا هـو الأهـم،      في اعتباره الدخل القـومي الإجمـالي      
عيـشة في البلـدان الناميـة،       ولما كانت مـستويات الم    . الفرددخل  

ضني إلى ف الركــائز الاقتــصادية والــسعي الم ــالــتي يُقيِّــدها ضــع 
القضاء على الفقر، تسبقها كثيرا مستويات المعيشة في البلـدان          

 دخـل الفـرد   المتقدمة النمو، فسيكون من غـير المنـصف تجاهـل           
واستخدام الدخل القومي الإجمالي وحده لقياس قدرة البلـدان         

وعليه، ينبغي تطبيق التسوية الحالية المتعلقـة       . لى الدفع النامية ع 
ــدول      ــع ال ــصفا علــى جمي ــا من ــدخل الفــردي تطبيق بانخفــاض ال

ــتي يــصح تطبيقهــا عليهــا   ومــن شــأن المقترحــات  . الأعــضاء ال
قـصوى متعـددة    الداعية إلى تطبيق معـدلات تـسوية أو حـدود           

  .أن تقوض هذه الآلية
 في إعـداد جـدول      حاليـا  وقال إن المنهجية المـستخدمة      - ٤٣

 الأنــــصبة المقــــررة وإن كانــــت غــــير مترهــــة عــــن العيــــوب، 
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 لأمـم المتحـدة أساسـا ماليـا مـستقرا         منهجية فعالـة وتـوفر ل      هي
ــه   ــؤ ب ــابلا للتنب ــى     . وق ــرر عل ــصيب المق ــدل الن وأضــاف أن مع

الصين، في إطار الجدول الحالي للأنـصبة المقـررة، سـتطرأ عليـه             
 المقبلــة، ممــا سيــشكل، دون  أكــبر زيــادة في الــسنوات الــثلاث 

والصين ما زالت بلـدا     . شك، عبئا ثقيلا على الاقتصاد الصيني     
إذ يعـيش   . ه من نمو اقتصادي سريع نسبيا     شهدناميا، رغم ما ت   

قطــاع كــبير مــن ســكانها في فقــر كمــا أن التنميــة الاقتــصادية    
ولـذلك فـإن    . تتفاوت مستوياتها جدا على نطاق البلد بأكمله      

عي ومعقول لقدرة الـصين علـى الـدفع ينبغـي           أي تقييم موضو  
  .دية والبيئة الاقتصادية الدوليةأن يستند إلى حالتها الاقتصا

قال إن الأمم المتحـدة     ): سري لانكا  (كوهونا السيد  - ٤٤
الولايـات  جميـع   يجب أن تمتلك الموارد التي تحتـاج إليهـا لتنفيـذ            

اء دفـع   ولهـذا يجـب علـى الـدول الأعـض         . التشريعية المنوطـة بهـا    
اشتراكاتها بالكامل وفي حينها ودون شـروط، وينبغـي للأمانـة           
العامــة أن تــستخدم المــوارد بفعاليــة وأن تحــد مــن التكــاليف       

 ـــ ــن دون أن ي ــا أمكـ ــات  حيثمـ ــذ الولايـ ــى تنفيـ . ؤثر ذلـــك علـ
أن البلدان النامية التي تواجه صـعوبات حقيقيـة في الوفـاء             كما

لة كل منها علـى حـدة       بما عليها من التزامات ينبغي دراسة حا      
  . من الميثاق١٩وفقا لما نصت عليه المادة 

وأضاف أن القدرة علـى الـدفع هـي المعيـار الأساسـي               - ٤٥
لقـــسمة النفقـــات بموجـــب المنهجيـــة الحاليـــة لإعـــداد جـــدول  
الأنــصبة المقــررة، وهــي منهجيــة تعكــس الظــروف الاقتــصادية  

دخـال  النسبية للدول الأعضاء؛ وأعرب عن رفض وفد بلده لإ        
ــتراكات       ــادة اش ــستهدف زي ــة ت ــك المنهجي ــييرات في تل ــة تغ أي

وأكــد مــن جديــد أن جميــع المــسائل الإداريــة   . البلــدان الناميــة
والماليـــة والمتعلقـــة بالميزانيـــة ينبغـــي أن تنـــاقش داخـــل اللجنـــة   
الخامـــسة باعتبارهـــا لجنـــة الجمعيـــة العامـــة الرئيـــسية الوحيـــدة 

  . هذه المسائللة عنوسؤالم

ــسي  - ٤٦ ــان دال ــا (بيهلف ــصبة   ): تركي ــال إن جــدول الأن ق
المقـــررة للميزانيـــة العاديـــة ينبغـــي أن يـــوزع المـــسؤولية الماليـــة  

بــين الــدول الأعــضاء بطريقــة عادلــة ومتوازنــة باســتخدام  فيمــا
وأعــرب عـن أسـفه لعــدم   . مبـدأ رئيـسي  كالقـدرة علـى الــدفع   

انتهاء استعراض المنهجيـة المـستخدمة في إعـداد الجـدول الـذي             
ــة في ط ــة العامـ ــه الجمعيـ ــا لبتـ ــائج  ٦٤/٢٤٨ قرارهـ ــة نتـ  إلى أيـ
معالجة العناصر الـتي أدت، مـع مـرور الوقـت، إلى حـدوث               في

ــات     ــسمة النفق ــصفة في ق ــير من ــات غ ــدول  . تحريف ــال إن ال وق
الأعــضاء ينبغــي أن تــدخل في حــوار بنــاء وعلــني مــن أجــل        

ل التغلب على تباين وجهات نظرها والوصول إلى تفـاهم حـو          
  .ة سليمة ومستدامة ومنصفةمنهجي
وأضاف أن على الـدول الأعـضاء أن تـدفع اشـتراكاتها              - ٤٧

ــتمكين الأمــم المتحــدة مــن أداء رســالتها     ــها ل بالكامــل وفي حين
ة و يعكـس جـدول الأنـصبة المقـررة الق ـ      وينبغي أن . بشكل فعال 

. ة للـــدول وفقـــا لمبـــدأ القـــدرة علـــى الـــدفع غيرالاقتـــصادية المـــت
 لدفع حـصة أكـبر نتيجـة للتطـور          حكومته وأعرب عن استعداد  
ــا  ــصادي لتركي ــه . الاقت ــت،   ولكن ــا طلب ــائلا إن تركي اســتدرك ق

ــة الاشــتراكات   كمــا ــر لجن  ، اســتعراض)A/67/11(ورد في تقري
 لدول التي تواجه زيادات كـبيرة مـن       طرائق توفير إعفاء مؤقت ل    

جدول إلى جدول في اشتراكاتها؛ ومن شـأن تقريـر حـد أقـصى              
  .ات أن يخفف من آثارها على الميزانيات الوطنيةلهذه الزياد

وقال إن من واجب الـدول الأعـضاء دفـع اشـتراكاتها              - ٤٨
وينبغي للـدول الـتي     . المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط     

عليها اشتراكات غير مدفوعـة بـذل المزيـد مـن الجهـود لتقليـل               
متأخراتهــا؛ ويــشكل التطبيــق الطــوعي لخطــط تــسديد متعــددة  

 وانطلاقـــا مـــن إدراك. في هـــذا الـــصددسنوات أداة مفيـــدة الـــ
  في  حقيقيـة   أن هناك بعض الدول التي تواجه صـعوبات        المتكلم

الوفاء بالتزاماتها المالية، فقد أعرب عـن تأييـده لتوصـيات لجنـة             
الاشــتراكات بالــسماح لخمــسة بلــدان أعــضاء طلبــت الإعفــاء  

  .لجمعية العامة من الميثاق بالتصويت في ا١٩من تطبيق المادة 
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قال إن إنه   ): رئيس لجنة الاشتراكات   (السيد غريفير   - ٤٩
ــو  ــات الوفـ ــينقل تعليقـ ــتراكات سـ ــة الاشـ ــاف . د إلى لجنـ وأضـ

 استفـسارا مـن الـدول الأعـضاء         ٦٠  أكثر من  اللجنة تلقت  أن
ــررة      ــصبة المقـ ــدول الأنـ ــة جـ ــشأن منهجيـ ــي بـ ــام الماضـ في العـ

فيضة ردا على   معلومات مست ) A/67/11(وأوردت في تقريرها    
وقـال إن إعــداد جـدول الأنــصبة المقــررة   . هـذه الاستفــسارات 

المقبل سيكون صـعبا بـلا شـك لأنـه سـيعكس بالـضرورة آثـار                
  .٢٠٠٨الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 

  .٤٥/١١فعت الجلسة في الساعة رُ  
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	10 - وقال إن اللجنة قد نظرت في خمسة طلبات للإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق، وهو ما يعكس تحسنا كبيرا مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة، حيث وصلت الطلبات التي جرى النظر فيها، من كثرتها، إلى 10 طلبات. وخلصت اللجنة إلى أن إخفاق الدول الأعضاء الخمس (جزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال، وغينيا - بيساو) في تسديد المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 راجع إلى ظروف لا قبل لها بها وأوصت بالسماح لها بالتصويت حتى نهاية الدورة السابعة والستين للجمعية العامة. وكانت هذه البلدان الخمسة ذاتها، يوم أن اختتمت اللجنة دورتها في 29 حزيران/يونيه 2012، متأخرة في سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 ولكن سمح لها بالتصويت حتى نهاية الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، بينما لم يكن هناك صوت لليمن، الذي كان متأخرا أيضا في سداد اشتراكاته بموجب أحكام المادة 19.
	11 - وأضاف أن الجمعية العامة قبلت جنوب السودان عضوا بالأمم المتحدة، بموجب قرارها 65/308 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011. وأوصت اللجنة، استنادا إلى البيانات المتاحة بشأن الدخل القومي والسكان، بأن يكون معدل النصيب المقررعلى ذلك البلد في عام 2011 و 2012 بنسبة 0.003 وبأن يدفع البلد خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من ذلك المعدل لعام 2011. وفيما يتعلق بالاشتراك المقرر على الكرسي الرسولي، الدولة الوحيدة غير العضو، فقد أوصت اللجنة بمواصلة العمل بالترتيب المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 58/1 باء وباستمرار ثبات الرسم السنوي المقطوع للكرسي الرسولي عند نسبة مئوية قدرها 50 في المائة من معدل اشتراكه النظري البالغ 0.001 في المائة للفترة 2013-2015.
	12 - وأنهى كلامه قائلا إن الأمين العام قبل، في عام 2011، ما يعادل 324 380 1 دولارا بعملات أخرى غير دولار الولايات المتحدة.
	13 - السيد بيريدج (رئيس دائرة الاشتراكات وتنسيق السياسات): عرض تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات (A/67/75)، فقال إن التقرير يبين حالة تنفيذ خطتي الدفع الخاصتين بسان تومي وبرينسيبي وليبريا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد نفذت ليبريا خطتها بالكامل في النصف الأول من عام 2012 ويعرض تقرير لجنة الاشتراكات (A/67/11) أحدث ما استجد على حالة خطة التسديد الوحيدة المتبقية كما هو الحال في 29 حزيران/يونيه 2012.
	14 - وأضاف أن ستة دول أعضاء نجحت في تنفيذ خطط تسديد متعددة السنوات منذ اعتماد ذلك النظام في عام 2002. ولم تقدم في السنوات الأخيرة أي خطط جديدة أو جداول زمنية جديدة لسداد الاشتراكات المتأخرة بالكامل، غير أن عدة دول أعضاء أشارت إلى أن المسألة قيد النظر.
	15 - السيد ميهوبي (الجزائر): تحدث باسم مجموعة الـ 77 والصين فقال إن المنظمة يجب أن تمتلك الموارد المناسبة للولايات التشريعية المنوطة بها. وبالتالي فإن على الدول الأعضاء أن تدفع اشتراكاتها بالكامل في حينها ودون شروط، وإن كان ينبغي مراعاة الظروف الخاصة لبعض البلدان النامية التي تمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزاماتها المالية.
	16 - وأضاف أن القدرة على الدفع ينبغي أن تظل المعيار الأساسي في قسمة نفقات الأمم المتحدة. ولا مجال للتفاوض على العناصر الأساسية لمنهجية جدول الأنصبة المقررة، مثل فترة الأساس، والدخل القومي الإجمالي، وأسعار التحويل، والتسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى، والحد الأقصى الخاص بأقل البلدان نموا، والتسوية المتعلقة برصيد الدين. على أن الجمعية العامة ينبغي لها أن تعيد النظر في السقف العام الحالي، الذي جاء تحديده كصيغة توافق سياسية وصار بسبب ذلك يتنافى مع مبدأ القدرة على الدفع ويشوه جدول الأنصبة المقررة.
	17 - وقال إن الجمعية العامة ينبغي لها أن تتصرف بمسؤولية وحكمة بأن تسارع إلى اعتماد جدول الأنصبة المقررة لعام 2013-2015 استنادا إلى المنهجية الحالية. ومع أن ذلك سيؤدي إلى زيادات كبيرة في اشتراكات كثير من البلدان النامية، فإنها ملتزمة بأداء ما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد. وأي محاولة لتغيير المنهجية وإزاحة أعباء مالية إضافية وتحميلها للبلدان النامية لن تجدي نفعا. وينبغي أن تكون المفاوضات المتعلقة بهذا البند علنية ومفتوحة أمام مشاركة الجميع وشفافة على نحو يليق باختصاص اللجنة الخامسة باعتبارها لجنة الجمعية العامة الرئيسية الوحيدة المختصة بمسائل الميزانية والمسائل الإدارية والمالية. وقال إن المجموعة تعارض اتخاذ القرارات في مجموعات صغيرة وفرض شروط أثناء المفاوضات.
	18 - وأعرب عن ترحيبه بجهود الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها بموجب خطط تسديد متعددة السنوات. وقال إن تلك الخطط ينبغي أن تكون طوعية وأن تأخذ في اعتبارها الحالة المالية للدولة على ألا تُستخدم كوسيلة لفرض ضغوط أو تكون عاملا لدى النظر في طلبات الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق. وينبغي لجميع الدول الأعضاء التي عليها متأخرات كبيرة وبإمكانها تقديم هذه الخطط أن تقدمها. وقال إن المجموعة تؤيد توصيات لجنة الاشتراكات الداعية إلى السماح للدول الأعضاء الخمس التي تقدمت بطلبات للإعفاء من تطبيق المادة 19 بالتصويت حتى نهاية الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.
	19 - السيد فريلاس (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): تكلم أيضا باسم البلد المنضم كرواتيا؛ والبلدان المرشحة أيسلندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ وبلدان عملية الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرسك؛ بالإضافة إلى جمهورية مولدوفا، فقال إن تمويل الأمم المتحدة مسؤولية جميع الدول الأعضاء وهو أساسي لأداء عملها بشكل فعال. وينبغي أن تستند الاشتراكات المالية إلى قدرة الدول النسبية على الدفع. إلا المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة لا تأخذ في اعتبارها بشكل كاف التطورات الاقتصادية؛ وما زال مبلغ اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يزيد عن حصتها في الدخل القومي الإجمالي العالمي. ولهذا، يمكن تحسين المنهجية بحيث تعكس توزيعا أكثر إنصافا وتوازنا للمسؤوليات المالية بين الدول الأعضاء.
	20 - وأعرب عن أسفه لأن الجمعية العامة لم تجر قط الاستعراض الوافي لمنهجية تقرير الأنصبة الذي وافقت على أن تجريه في دورتها الرابعة والستين. وقال إن وفده يشعر بالقلق لأن التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل قد باتت المعيار الرئيسي في حساب إعادة التوزيع في إطار المنهجية الحالية؛ رغم أن استحداثها كان لدعم الدول الأعضاء الأكثر فقرا، التي لا تستفيد من التسوية حاليا إلا بقدر محدود. وأعرب عن القلق أيضا من المشاكل الناجمة عن التسوية المتصلة بعبء الدين. وقال إن أي خيار من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تحريف القدرة على الدفع هو خيار غير مقبول.
	21 - وفيما يتعلق بطلبات الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق، كرر المتكلم تأكيد أن دفع الاشتراكات المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط واجب أساسي على جميع الدول الأعضاء. إلا أن بعض الدول ربما تواجه صعوبات مؤقتة حقيقية في القيام بهذا الواجب لأسباب خارجة عن إرادتها. وتشكل خطط التسديد المتعددة السنوات أدوات فعالة تساعد الدول الأعضاء على تقليل اشتراكاتها المقررة غير المدفوعة. ولذلك فقد أعرب عن تأييده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
	22 - السيد ياماموتو (اليابان): أشار إلى أن اليابان هي ثاني أكبر مساهم مالي في ميزانية الأمم المتحدة، وقال إن بلده يدفع ما عليه بنية صادقة، رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها. كما يؤيد وفد بلده مبدأ القدرة على الدفع. إلا أن الحالة الاقتصادية المتغيرة في العالم تتطلب من المنظمة أن تضع منهجية لإعداد جدول الأنصبة المقررة تعكس على نحو أفضل وبشكل أكثر إنصافا القدرة الحقيقية والراهنة لكل بلد عضو على الدفع، استنادا إلى أكثر البيانات المتاحة مواكبةً للوضع الراهن وشمولا وقابليةً للمقارنة.
	23 - وأعرب عن تأييد وفده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
	24 - السيد ليون غونسالس (كوبا): قال إن جدول الأنصبة المقررة أحد العناصر الرئيسية التي تضمن المشاركة العادلة لجميع الدول الأعضاء في أنشطة الأمم المتحدة. وأضاف أن المنهجية الحالية، التي جاءت ثمرة عملية تشاور مطولة ومتدرجة، تستند إلى المبدأ التوجيهي المتمثل في القدرة على الدفع. إلا أن معدل النصيب المقرر الأقصى الحالي قد حُدد استنادا إلى اعتبارات سياسية وهو يحرف هذا المبدأ وأي تغيير في المنهجية لا يعالج بجدية إلغاء المعدل الأقصى لا منطق فيه.
	25 - وأعرب عن استيائه لأنه يجري حاليا تخصيص نسبة متزايدة من ميزانية الأمم المتحدة لقضايا السلام والأمن، وهو ما يجعل المنظمة حلفا عسكريا بحكم الأمر الواقع، في الوقت الذي تخصص فيه موارد لا تنفك تتناقص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الضغوط تمارس حاليا لإسكات البلدان النامية في عملية صنع القرار إذ تحاول مجموعة صغيرة من البلدان القوية اتخاذ القرارات نيابة عن الجميع، في انتهاك سافر لمبدأ تساوي الدول في السيادة المكرس في الميثاق. ومع أن كوبا هدف لحظر أحادي الجانب يؤثر في قدرتها على دفع اشتراكاتها، فإنها تفي بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وستعارض أي محاولة لتعديل جدول الأنصبة المقررة قد تزيد من محدودية المشاركة الديمقراطية للبلدان النامية في أعمال المنظمة.
	26 - وأنهى كلامه قائلا إن وفده يحبِّذ المسارعة إلى اعتماد مشروع قرار يتيح الإعفاءات الموصى بها من تطبيق المادة 19 من الميثاق للدول التي لا تستطيع تسوية متأخراتها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
	27 - السيد المطاوعة (قطر): قال إن بلده ما زال، رغم ما يواجهه من تحديات عديدة ناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، يتعهد بالتزامه القانوني بدفع مساهماته بالكامل وشجع الدول الأعضاء الأخرى على دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد ودون شروط. على أنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية مؤقتا. لهذا فقد أعرب عن تأييد وفده لتوصيات لجنة الاشتراكات المتعلقة بالإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق. وأشاد بالدول الأعضاء التي نفذت خطط تسديد متعددة السنوات، وأكد أن تلك الخطط ينبغي أن تظل طوعية، وألا تستخدم لممارسة ضغوط على الدول الأعضاء المعنية، وينبغي ألا تدرج كعامل عند النظر في الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق.
	28 - وأضاف أن المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة تعكس التغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء. ويظل مبدأ القدرة على الدفع المعيار الأساسي لقسمة نفقات الأمم المتحدة. ولذا فقد أعرب عن رفض وفد بلده لأي تغيير في عناصر المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة والتي تهدف إلى تحويل عبء تمويل المنظمة إلى البلدان النامية. فهي عناصر يجب أن تبقى سليمة غير قابلة للتفاوض.
	29 - وأكد في هذا الصدد أنه لا ينبغي أن يؤخذ الدخل القومي الإجمالي أو متوسط دخل الفرد كمعيار وحيد لتحديد نسب مساهمة الدول الأعضاء، إذ يتعين مراعاة مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية البشرية للبلدان النامية، خاصة في ظل السياسات التقشفية التي سلكتها الدول المتقدمة في تمويل برامج التنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	30 - السيد سياه (سنغافورة): قال إن المنهجية الحالية، وإن كانت غير منزهة عن العيوب، تشكل صيغة توفيقية معقولة وعملية. فهي تعكس التغيرات في الأداء الاقتصادي النسبي لكل من الدول الأعضاء بطريقة مستقرة وقابلة للتنبؤ بها، ولكن من المحتم حين يزداد معدل اشتراكات بلد ما، أن تقل معدلات بلدان أخرى. وأعرب عن رفض وفد بلده للاقتراحات الساعية إلى تغيير جدول الأنصبة المقررة ليلائم الأغراض السياسية لبلد معين أو مجموعة معينة من البلدان أو الاقتراحات التي تفرض بشكل جائر التزامات أكبر على البلدان النامية. وحث جميع الدول على النظر إلى ما هو أبعد من وفورات التكاليف والمكسب السياسي والوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
	31 - السيد تشوماكوف (الاتحاد الروسي): قال إن قدرة المنظمة على النهوض بعدد متزايد من الولايات المعقدة تتوقف على قسمة النفقات بين الدول الأعضاء بشكل عادل ودفع الاشتراكات المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط. وأعرب عن شعور وفد بلده بخيبة الأمل لعدم توصل اللجنة إلى توافق في الآراء في مداولاتها بشأن جدول الأنصبة المقررة في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة؛ وقال إنه سيكون من غير المقبول تكرار هذا الأمر، الذي جرى فيه تجاهل آراء خمس من الدول الأعضاء بشأن التسوية المتعلقة بالدخل الفردي المحسوبة استنادا أسعار صرف العملات. وأعرب عن أمله في أن يؤدي إجراء مناقشة تقنية غير مُسيَّسة بشأن جدول الأنصبة المقررة إلى التوصل مستقبلا إلى توافق في الآراء.
	32 - وتابع يقول إن لجنة الاشتراكات ينبغي أن تكون لديها أساليب عمل تتيح لها إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بمزيد من الفعالية. ومن الصعب في بعض الأحيان التوصل إلى توافق في الآراء في اللجنة كما أن إنشاء مزيد من الأفرقة العاملة لن يؤدي إلا إلى تعقيد عملية إعداد توصيات الخبراء.
	33 - وأضاف أن المنهجية المتبعة حاليا في إعداد الجدول، التي كانت ثمرة عملية تفاوض شاقة، لا يوجد ما يدعو إلى إدخال قدر كبير من التعديل عليها، وإن كان وفده سينظر في تغييرات تعكس قدرة الدول على الدفع. وهو مستعد أيضا لمناقشة العناصر الرئيسية للمنهجية، بما في ذلك الحد الأقصى؛ والقسمة الناجمة عن الخصومات؛ ومبدأ تسوية دخل الفرد المستندة إلى مراعاة تقلبات أسعار الصرف؛ وحدود زيادة الاشتراكات.
	34 - وقال إن وفده لا يعترض على السماح للدول الأعضاء الخمس التي طلبت الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق بالتصويت حتى نهاية الدورة الحالية.
	35 - السيد تورسيلا (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن استعراض منهجية إعداد جدول الأنصبة المقررة الذي يجري كل ثلاث سنوات يمثل فرصة لتقييم ما إذا كانت المنهجية لا تزال ملائمة للظروف الراهنة. ومنذ أن جرى التفاوض على جدول الأنصبة المقررة في آخر مرة، واصلت البلدان النامية نموها الاقتصادي المبهر. ويجب أن تعكس الجمعية العامة هذا الواقع الاقتصادي بشكل كاف في جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 مع الاستمرار في احترام المبدأين الأساسيين المتمثلين في قسمة النفقات على أساس القدرة على الدفع وتفادي الاعتماد المفرط على أي مساهم وحيد. وينبغي أن ترحب البلدان التي نمت اقتصاداتها بسنوح الفرصة لها لأن يصبح لها دور أكبر في أعمال المنظمة.
	36 - السيد رويس (كولومبيا): قال إن دفع الدول الأعضاء لاشتراكاتها في حينها وبالكامل ودون شروط أمر لا بد منه للسماح للأمم المتحدة بتنفيذ الولايات المنوطة بها. وينبغي أن يظل مبدأ القدرة على الدفع المعيار الأساسي في قسمة نفقات المنظمة، ومع أن من المهم أن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 إلى أكثر بيانات الناتج القومي الإجمالي مواكبةً لأحدث المستجدات وشمولا وقابلية للمقارنة، فإنه ينبغي أن يعكس أيضا الحالة الاقتصادية المتغيرة للدول لكفالة ألا يكون العبء المالي فوق طاقة تحمُّل البلدان التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالي التنمية والحد من الفقر.
	37 - وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك حد للزيادات الكبيرة من جدول إلى آخر في معدلات الأنصبة المقررة؛ ومن الممكن تخفيف أثر الزيادات بتدريجها على مدى الفترة التي يغطيها الجدول. فالزيادات الكبيرة جدا في الاشتراكات يكون لها في أغلب الأحيان تأثير على الالتزامات المالية للدول تجاه وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
	38 - وقال إن وفد بلده يرى أن المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة ينبغي الإبقاء عليها لفترة السنتين 2013-2015. وتشكل التسوية المتعلقة بعبء الدين والتسوية المتصلة بالدخل الفردي المنخفض عنصرين هامين من عناصر المنهجية وجزأين لا يتجزآن منها ولهذا ينبغي أن يظلا دون تغيير. وينبغي توخي الشفافية والعلانية في أية مناقشة للمنهجية داخل اللجنة الخامسة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
	39 - السيد سول كيونغ - هون (جمهورية كوريا): قال إن التراجع الاقتصادي والقيود المالية اللذين يواجههما العديد من البلدان يُوجبان إيجاد آلية أكثر إنصافا ومعقولية لتقاسم الأعباء. ويجب أن يكون تركيز المناقشات على الكيفية التي تؤثر بها أية آلية جديدة على اشتراكات الدول الأعضاء أقل من تركيزها على ما إذا كانت تلك الآلية ستسفر عن وضع جدول أكثر إنصافا واستدامة.
	40 - وقال إن وفد بلده يعتقد أن المنهجية الحالية يمكن جعلها أكثر إنصافا واستدامة وبساطة، مع احترام مبدأ القدرة على الدفع في الوقت نفسه. فالانحراف بين جدول الأنصبة المقررة والدخل القومي الإجمالي، بعد تطبيق شتى آليات التسوية والحدود القصوى، ينبغي أن يكون ضمن نطاق معقول. وينبغي إعادة فحص التسوية المتصلة بعبء الدين للتأكد مما إذا كان من الممكن تحسينها باستخدام بيانات أكثر دقةً ومواكبةً لآخر المستجدات بشأن تدفق الديون والدين العام، مما يعكس بشكل أدق وأكثر إنصافا قدرة البلد على الدفع. واستدرك قائلا إن أي عناصر جديدة تستهدف معالجة التغيرات الحادة في جداول الأنصبة المقررة من شأنها، في نظره، أن تزيد من تعقيد طريقة الحساب وأن تشوه مبدأ القدرة على الدفع.
	41 - وأنهى كلامه بالإعرب عن تأييد وفد بلده لتوصيات لجنة الاشتراكات بشأن الإعفاءات من تطبيق المادة 19 من الميثاق وشجع الدول الأعضاء المعنية على ألا تدخر وسعا لتقليل ما عليها من اشتراكات مقررة غير مدفوعة.
	42 - السيد وانغ مين (الصين): قال إن جدول الأنصبة المقررة ينبغي أن يستند إلى مبدأ القدرة الدفع كما يجب أن تسير أي مناقشة للمسألة في اللجنة الخامسة وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة وأحكام القرارات المتصلة بالموضوع. وأضاف أن حساب قدرة الدول الأعضاء على الدفع يأخذ في اعتباره الدخل القومي الإجمالي وأيضا، وهذا هو الأهم، دخل الفرد. ولما كانت مستويات المعيشة في البلدان النامية، التي يُقيِّدها ضعف الركائز الاقتصادية والسعي المضني إلى القضاء على الفقر، تسبقها كثيرا مستويات المعيشة في البلدان المتقدمة النمو، فسيكون من غير المنصف تجاهل دخل الفرد واستخدام الدخل القومي الإجمالي وحده لقياس قدرة البلدان النامية على الدفع. وعليه، ينبغي تطبيق التسوية الحالية المتعلقة بانخفاض الدخل الفردي تطبيقا منصفا على جميع الدول الأعضاء التي يصح تطبيقها عليها. ومن شأن المقترحات الداعية إلى تطبيق معدلات تسوية أو حدود قصوى متعددة أن تقوض هذه الآلية.
	43 - وقال إن المنهجية المستخدمة حاليا في إعداد جدول الأنصبة المقررة وإن كانت غير منزهة عن العيوب، هي منهجية فعالة وتوفر للأمم المتحدة أساسا ماليا مستقرا وقابلا للتنبؤ به. وأضاف أن معدل النصيب المقرر على الصين، في إطار الجدول الحالي للأنصبة المقررة، ستطرأ عليه أكبر زيادة في السنوات الثلاث المقبلة، مما سيشكل، دون شك، عبئا ثقيلا على الاقتصاد الصيني. والصين ما زالت بلدا ناميا، رغم ما تشهده من نمو اقتصادي سريع نسبيا. إذ يعيش قطاع كبير من سكانها في فقر كما أن التنمية الاقتصادية تتفاوت مستوياتها جدا على نطاق البلد بأكمله. ولذلك فإن أي تقييم موضوعي ومعقول لقدرة الصين على الدفع ينبغي أن يستند إلى حالتها الاقتصادية والبيئة الاقتصادية الدولية.
	44 - السيد كوهونا (سري لانكا): قال إن الأمم المتحدة يجب أن تمتلك الموارد التي تحتاج إليها لتنفيذ جميع الولايات التشريعية المنوطة بها. ولهذا يجب على الدول الأعضاء دفع اشتراكاتها بالكامل وفي حينها ودون شروط، وينبغي للأمانة العامة أن تستخدم الموارد بفعالية وأن تحد من التكاليف حيثما أمكن دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الولايات. كما أن البلدان النامية التي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بما عليها من التزامات ينبغي دراسة حالة كل منها على حدة وفقا لما نصت عليه المادة 19 من الميثاق.
	45 - وأضاف أن القدرة على الدفع هي المعيار الأساسي لقسمة النفقات بموجب المنهجية الحالية لإعداد جدول الأنصبة المقررة، وهي منهجية تعكس الظروف الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء؛ وأعرب عن رفض وفد بلده لإدخال أية تغييرات في تلك المنهجية تستهدف زيادة اشتراكات البلدان النامية. وأكد من جديد أن جميع المسائل الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية ينبغي أن تناقش داخل اللجنة الخامسة باعتبارها لجنة الجمعية العامة الرئيسية الوحيدة المسؤولة عن هذه المسائل.
	46 - السيد بيهلفان (تركيا): قال إن جدول الأنصبة المقررة للميزانية العادية ينبغي أن يوزع المسؤولية المالية فيما بين الدول الأعضاء بطريقة عادلة ومتوازنة باستخدام القدرة على الدفع كمبدأ رئيسي. وأعرب عن أسفه لعدم انتهاء استعراض المنهجية المستخدمة في إعداد الجدول الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 64/248 إلى أية نتائج في معالجة العناصر التي أدت، مع مرور الوقت، إلى حدوث تحريفات غير منصفة في قسمة النفقات. وقال إن الدول الأعضاء ينبغي أن تدخل في حوار بناء وعلني من أجل التغلب على تباين وجهات نظرها والوصول إلى تفاهم حول منهجية سليمة ومستدامة ومنصفة.
	47 - وأضاف أن على الدول الأعضاء أن تدفع اشتراكاتها بالكامل وفي حينها لتمكين الأمم المتحدة من أداء رسالتها بشكل فعال. وينبغي أن يعكس جدول الأنصبة المقررة القوة الاقتصادية المتغيرة للدول وفقا لمبدأ القدرة على الدفع. وأعرب عن استعداد حكومته لدفع حصة أكبر نتيجة للتطور الاقتصادي لتركيا. ولكنه استدرك قائلا إن تركيا طلبت، كما ورد في تقرير لجنة الاشتراكات (A/67/11)، استعراض طرائق توفير إعفاء مؤقت للدول التي تواجه زيادات كبيرة من جدول إلى جدول في اشتراكاتها؛ ومن شأن تقرير حد أقصى لهذه الزيادات أن يخفف من آثارها على الميزانيات الوطنية.
	48 - وقال إن من واجب الدول الأعضاء دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط. وينبغي للدول التي عليها اشتراكات غير مدفوعة بذل المزيد من الجهود لتقليل متأخراتها؛ ويشكل التطبيق الطوعي لخطط تسديد متعددة السنوات أداة مفيدة في هذا الصدد. وانطلاقا من إدراك المتكلم أن هناك بعض الدول التي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها المالية، فقد أعرب عن تأييده لتوصيات لجنة الاشتراكات بالسماح لخمسة بلدان أعضاء طلبت الإعفاء من تطبيق المادة 19 من الميثاق بالتصويت في الجمعية العامة.
	49 - السيد غريفير (رئيس لجنة الاشتراكات): قال إن إنه سينقل تعليقات الوفود إلى لجنة الاشتراكات. وأضاف أن اللجنة تلقت أكثر من 60 استفسارا من الدول الأعضاء في العام الماضي بشأن منهجية جدول الأنصبة المقررة وأوردت في تقريرها (A/67/11) معلومات مستفيضة ردا على هذه الاستفسارات. وقال إن إعداد جدول الأنصبة المقررة المقبل سيكون صعبا بلا شك لأنه سيعكس بالضرورة آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت في عام 2008.
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